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عي والقانوني في التّ ضخم التّ التّ  ع العقار الجزائر شر                                شر

                                                                      
ا  ر ش ز    )1( سرا
ة، "أ"أستاذ محاضر قسم  )1(   اس ة الحقوق والعلوم الس   ، ل

ة ة، 06000، جامعة بجا   .  الجزائر، بجا
                     oo.comzakariaseraiche@yah :البريد الالكتروني

:الملخص  
ح التّ         ل ظاهرة تهدد قدرتنا على فهم وإدراك النّ ضخم التّ أص ش ة  بل قد شرعي والقانوني  صوص القانون

ة والتّ  الأمن القانوني،نظرا للتشعب الذ تعرفه القوانین العاد أتي هذا تؤد إلى المساس  شرع اللائحي ،لذلك 
  .لقانوني على صعید القانون العقار الجزائر شرعي واضخم التّ المقال لإبراز مظاهر التّ 

شرعي والقانوني على مستو القانون العقار الجزائر ضخم التّ مظاهر التّ  راسة أنّ اتضح لنا من خلال الدّ       
شرع داخل التّ  صوص لنل الكبیر عددالشرعات غیر المبررة التي تخدم هدفا واحدا، و تتجلى من جهة في عدد التّ 

لة اقترحنا تعدیل الدّ  لحلّ الواحد، وتوحید  وتثمینها، والمحافظة على القواعد العامة،ستور من جهةهذه المش
 .القوانین ذات الهدف الواحد

ة :الكلمات المفتاح  
ة العقارةضخم القانوني ـالتّ التّ  ،شرعيضخم التّ التّ  ة ،رق . القواعد العامة، الأملاك الوطن  
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The legal and legislative inflation in the Algerian real estate law 
Summary 
The phenomenon of the legal and legislative inflation, threatens the simplicity of the 
law and our understanding for it, we can observe that in the big number of the 
legislations and the big numbers of the articles in the law, so this article tries for 
solving this problem in the Algerian real estate legislation. this   article revealed to us   
the existence of this problem in the Algerian land legislation ,there are  a many 
solutions for this phenomenon ,we can propose to revise the constitutions to become 
legislation by law is the original, we  suggest  also preserving  the importance  of  the 
general rules and reorganize and standardize it.    
Key words  
The legal inflation, legislative inflation, upgrading real estate, legislation by decree, 
the general rules 

L’inflation juridique et législative dans le droit immobilier algérien 
Résumé 
      Le phénomène de l’inflation législative et juridique est devenu un grand problème 
qui menace notre compréhension des lois et sa simplicité. On peut facilement 
remarquer cela à travers le nombre d’articles dans certaines lois et le nombre 
injustifié des lois elles-mêmes. Cette étude nous a montré l’existence de ce problème 
notamment dans le droit  immobilier algérien. Pour résoudre ce problème, nous avons 
proposé plusieurs solutions, parmi lesquelles la révision de la constitution d’une part, 
et la préservation des règles générales et leur valorisation ainsi que l’unification des 
législations qui poursuivent le même objectif, d’autre part.   
Mots clés 
Inflation législative, l’inflation juridique, les règles générales, promotion 
immobilière, les biens nationaux. 
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  :مقدمة  
انت النّ  سلما  لما سهل فهمها ومن ثم یت قة ومختصرة،  ة واضحة ودق قها على صوص القانون ر تطب

ما أنّ الوجه الصّ  ح، ة خاصة قلة التّ  ح اة القضائ ا على الح س إیجا ساطتها، تنع شرعات في البلد الواحد و
سر للمشتغلین في المجال القضائي وغیره فهم التّ ومختلف مؤسسات الدّ  حیث یت شرع ومن ثم ولة عموما، 

الشّ  قه  الغ الأثر الایجاتطب اطها ل المأمول، ولذلك  اة نظرا لارت بي على مختلف مجالات الح
ثرت النّ  لما  س  الع ثرت التّ القانون،و ة و شرع، ومن ثم شرعات دون مبرر تعقد القانون والتّ صوص القانون

ة والسّ  ة والاجتماع اة الاقتصاد ا على مجالات الح س سل قه،وهو ما ینع ةصعب فهمه وتطب   .اس
ثرة التّ - 1شرعيضخم التّ ول من ظاهرتي التّ لدّ وتعاني الكثیر من ا       ه  قصد  ومن تضخم -2شرعاتالذ 

ضاالنّ  ة أ ثرة النّ  - 3صوص القانون ه  قصد  ن -صوص في التشرع الواحد دون مبررالذ  م وهو الأمر الذ 
ح من العسیر في الكثیرشرع و النّ رصده بوضوح في التّ  حیث أص ة الجزائرین، ان فهم  صوص القانون من الأح

  .القانون العقار 
حث حول مظاهر هذا التّ         ون واقعا في عدة هذا التّ  ونظرا لأنّ ضخم و حلوله،من ثم یثور ال ضخم قد 

، فإنّ  ة في حدود تضخم التّ الدّ  تشرعات جزائرة أخر ال ة على هذه الإش ون هدفها الإجا شرع راسة س
ة تحدید مظاهر التّ  والقانون العقارین،ولذلك یجدر حث الأول(شرعي والقانونيضخم التّ بدا عقب ذلك  ،)الم ل

ة معالجته حث الثاني(ف  .)الم
حث الأول عي والقانونيضخم التّ مظاهر التّ  :الم    شر

حث علامات التّ       حیث یتعین شرع وفي النّ ضخم في التّ شمل هذا الم ، ة في المجال العقار صوص القانون
ثرة التّ الظّ إبراز  ار  ، ومن )المطلب الأول(عمیرشرعات في مجال المعاملات العقارة والتّ اهرة من خلال مع

                                                            
مة هناك،بل أنّ  ول فرنسا،حیث أنّ ـ ومن بین تلك الدّ  1 لة قد عد القانونیین حیث عل على الظاهرة حتى الاهتمام بها ت هذه المش

  .:،أنظر1816سنة" شاتو بران"الأدیب المعروف
 Zwiersykowski Piotr. «  L’inflation législative - quelques repères méthodologiques sur l’exemple 
de la législation polonaise ». Revue internationale de droit comparé. Vol. 57 n°3,2005 , p.741 

أنّ ضخم التّ واعتبر التّ  149عبد الكرم صالح،ص:  ضخم التشرعيـانظر في مفهوم التّ  2   :هشرعي في دراسة أخر 
« Sur la base du rapport entre le volume des règles existent à un moment donné et le volume 
observé à un autre moment, avouent en même temps si cette définition a le mérite d’aborder la 
question de manière quantitative et objective », Zwiersykowski Piotr.op,cit, p.744. 

ة "عبد الله فاضل حامد، عبد الكرم صالح عبد الكرم،:انظر  - 3 ة–تضخم القواعد القانون مجلة تكرت للعلوم  ،"التشرع
ة،   148ص ،2014، 23ادسة،العددالسنة السّ القانون
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ة لا ضرورة لها،أ عدم الاختصار في سنّ  ار وجود إفرا في المواد القانون ة خلال مع المطلب (المواد القانون
  .)نيالثاّ 

عي في القوانین اضخم التّ رصد التّ  :المطلب الأول ةشر   لعقار
ن رصد تضخم التّ          ،على مستو القوانین والأوامر،أ التّ م شرع العاد شرعات في المجال العقار

ة،وقانون حیث توالت التّ  ات لعل أهمها قانون الأملاك الوطن حیث شملت عدة مسم موجب القوانین، شرعات 
،وقانون التّ  ه العقار م أ التّ ،وأ)الفرع الأول(هیئة والتعمیرتوج م ، حیث جاءت ضا على مستو المراس نظ

م العقارات سواءً  م التّ  ثیرة لتتناول مختلف جوانب تنظ الفرع (عمیرعلى صعید المعاملات،أو على صعید تنظ
  ).الثاني

ع العاد رصد تضخم التّ  :الفرع الأول   شر
التّ          بیر من القوانین المت"شرعي ضخم التّ قصد  ة والتي شابهة غیر محددة الصّ وجود عدد  اغة القانون

ا مشابهة لة التّ "4تختلف المحاكم في تفسیرها في قضا قات المهتمین ضخم التّ ،وتحتل مش شرعي الكثیر من تعل
اة السّ  ذلك الكثیر من التّ الح ة و ة في فرنساقارر الرّ اس   .5سم

لة التّ         ه دراسة انون السّ شرعي على المستو القضخم التّ توجد مش ضا، وهذا ما أشارت إل سر أ و
حسب هذه الدّ 1982و1942اهرة بین سنتيرصدت الظّ  عود سبب هذا التّ  راسة المختصرة جدا فإنّ ،و ضخم 

بیرةالسّ  الأساس إلى أنّ  ل صغیرة و حت تتدخل في  ة أص   .6لطات الفیدرال
قارب من  نّ أ،و 2000فذ في عام قانون نا 9000ودفي فرنسا أوضح تقدیر فرنسي  وج        قانون  70ما 

ا ه في المتوسط سنو ضاف إل  2004،أما في العراق فقد قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة سنة7ومرسوم 
ة للتشرعات حیث قدر عددها سنة   .8تشرع 27543في حدود 2008بإنشاء قاعدة الكترون

ان من  ائرة،نجد أنّ جوع إلى القوانین العقارة الجز الرّ         هناك عدة تشرعات مستقلة تخص العقار 
ة  049- 11القانون  المفروض أن تدمج في تشرع واحد أو تشرعین على الأكثر،فنجد أنّ  المنظم لنشا الترق

                                                            
،،ص: انظر -  4   149عبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله فاضل حامد،المرجع الساب

5-Zwiersykowski Piotr,op,cit ,p.737 
6 - Thoenig Jean-Claude. Linder W., Schwager S. et Comandini F. : «  Inflation législative ? Une 
recherche sur l'évolution quantitative du droit suisse 1942-82 »., Politiques et management public, 
vol. 4, n° 3, 1986. P.134 

،ص:ـ انظر 7   .149عبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله فاضل حامد،المرجع الساب
   149المرجع نفسه،ص:ـ انظر   8  
ة للجمهورة 2011فبرایر 17مؤرخ في ،04ـ11قانون  -  9  ة العقارة،الجردة الرسم حدد القواعد التي تنظم نشا الترق ،

  .2011،سنة14الجزائرة،عدد
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ة2910- 90العقارة، و قانون التهیئة والتعمیر س  74- 75،والامر11، وقانون الأملاك الوطن المتضمن تأس
،وقانون التّ جل العقاالسّ  ه العقار ر سنوا تحت عنوان واحد هو القانون 25-90وج ان من المفروض أن  ،

اب لكل قانون،وقد أوردنا هذه التّ  ، مع تخصص  ن العقار م شرعات على سبیل المثال لا الحصر ومن ثم 
  .تشرعات أخر  ضمّ 

ط من خلال موقع الجرائد الرّ             س حث  ة الجزائرة،ب لمات معرفة تخص العقار،  سم استعمال  و
قارب  ن رصد ما  شرعات التي هناك العدید من التّ  ،مع أنّ 12بین قانون ومرسوم وقرار تخص العقارات 119م

قي للتشرعات العقارة أضعاف هذا  تمسّ  لمات غیر عقارة، ما یجعل العدد الحق حث عنها  ن ال م العقار 
بیر من التّ العدد،وهنا یثور تساؤل حول  اة العقارة الجزائرة إلى عدد   نّ أشرعات،خصوصا و مد حاجة الح

ان في  ار عدد الس عض البلدان، إذا أخذنا في عین الاعت حال  ة العقارة في الجزائر لا تبدو معقدة  الوضع
ز اغلبهم في الشّ  ثافة سرط الشّ الجزائر ،وتمر عرف  اد  لاد بینما الجنوب لا  ةمالي لل   .  ان

مرصد تضخم التّ :انيالفرع الثّ    نظ
،ومن نتائج ضخم التّ ما یخص التّ  لعل الأمثلة في         ثیرة في المجال العقار م  شرعي على مستو المراس

م وعدم فهم التّ شرعي على هذا الصعید تعقید التّ ضخم التّ التّ  ه لو تم إصدار 13شرعنظ ن تجن م ان  ،وهو أمر 
م الم مالمراس مجال واحد في مرسوم واحد بدل عدة مراس   .تعقلة 

م أنها لا تتناول  نّ أبل         ح مرسوم،  قانون لا  غي أن تعالج  ان ین م  عض المراس ع  الكثیر من مواض
المعنى الفني الدّ  ة للقانون  عدل حتى في القانون الذ إجراءات تنفیذ ما  ، بل تتناول الجانب الموضوعي  قی

عه  ادئ التّ المرسوم،وهو الأمر الذ لا تقرّ یت   .14شرعه م
عینة، لوجدنا أنّ لو أخذنا مجال التّ         م موضوع واحد،فعندنا  عمیر  م توالت لتنظ هناك عدة مراس
مرسوم المحدد للقواعد العامة للتهیئة والتّ ،17515ـ91المرسوم ه المشرع  خر مستقل ینظم نفس آعمیر،وأعق

                                                            
سمبر 01، مؤرخ في29ـ90قانون رقم-  10 ة للجمهورة الجزائرة 1990د التهیئة والتعمیر،الجردة الرسم ، یتعل 
  1990،سنة52العدد

ة للجمهورة الجزائرة،العدد، یتعل1984یونیو30،مؤرخ في 16ـ84قانون -  11 ة ،الجردة الرسم الأملاك الوطن   1984،سنة27 
 www.joradp.dzـ-  12
فید هذا المعنى-  13 ما          p.zwiersykowski piot, op,cit  ,p.737:انظر ف
ندرة،: انظر-ـ 14 ة،الإس ،دار المطبوعات الجامع   528،،ص1996ماجد راغب الحلو،القانون الإدار
ة  للجمهورة 1991مایو 28،مؤرخ في 175ـ91رسوم التنفیذـالم 15 حدد القواعد العامة للتهیئة والتعمیر والبناء،الجردة الرسم ،

  .1991،سنة26الجزائرة،عدد
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ا(17616ـ91مالمرسو موضوعه وهو  عض الشّ ) 17ملغى حال ة تحضیر  ف حدد  التعمیر ،رخصة (هاداتالذ 
  ....).التجزئة،رخصة البناء،

تف       مرسوم آخر مستقل وثی الصّ  بل لم  التّ المشرع بذلك بل أعقب المرسوم أعلاه  عمیر وهو لة 
ه،فهذه عینة عن وجیهي للتعمیر حدد إجراءات إعداد المخطط التّ  17718ـ91المرسوم رقم والمصادقة عل

ان من المفروض أن تكون في مرسوم واحدالتّ  م مستقلة    .ضخم التشرعي أین نجد عدة مراس
م هي وسیلة التّ  رغم أنّ         الواقع العمليالمراس م احتكاكه أكثر  ح  إلا أنّ  19شرع لد الجهاز التنفیذ 

م ی ،ذلك لا یبرر الإفرا في إصدارها قى في حدود هدفها التّ فالمراس ة تطبی جب أن ت ف حیث تحدد  نفیذ 
ان ذلك لازما    .القانون إذا 

غ ما أنّ            م لا ین قیده إلا قانون،ونحو ذلك  أن تضع استثناءات على القوانین،لأنّ  المراس القانون لا 
الضرو  لما أد ذلك  م تضع استثناءات على القوانین  انت المراس ة لأرة إلى تضخم التّ لما   نّ شرعات اللائح

مرسوم قانون تمت معالجته  عالج  غي أن  ان ین   .ما 
ةرصد التّ :انيالمطلب الثّ    ضخم القانوني في القوانین العقار

بیرا " ضخم في القانون یتحق التّ       ون التشرع  ان تكاثر في قوانین مختلفة تنظم مسألة واحدة أو  إذا 
ل غیر مبر  حیث تطغى على الأصل ش ررة،أو وجود استثناءات على القاعدة  حو نصوص م ر،أ 

التّ "20العام ة  ضخم على ،یلي ذلك رصد التّ )الفرع الأول(شرع العادضخم على مستو التّ ،ونعالج ذلك بدا
ممستو التّ    ).انيالفرع الثّ (نظ

ع العادضخم القانوني في التّ التّ :الفرع الأول    شر
ة  لتقرر ح أو فرض التزام  على شخص معین،ومن ثم فإنّ تأتي النّ             ص القانوني النّ  صوص القانون

ما  ة  ، فالقاعدة القانون المعنى الفني الدقی ا  ون نصا قانون غة الإلزام أو التقرر  لا  الذ لا یتضمن ص
ة بجزاء ،ونحو ذلك فإنّ داخل المجتمع وتكون مص شّخصا هي قاعدة ملزمة تنظم سلوك النعرفه ص النّ  حو

                                                            
قة 176ـ91ـ المرسوم التنفیذ 16 م ورخصة البناء وشهادة المطا ات تحضیر التعمیر ورخصة التجزئة وشهادة التقس ف حدد  ،

ة للجمهورة الجزائرة،عددورخصة ال   .1991،سنة26هدم، الجردة الرسم
ع  -  17 امالغي مع جم موجب المرسوم التنفیذ الأح ات تحضیر عقود 2015ینایر سنة 25المؤرخ في 19-15المخالفة  ف حدد  ،

ة للجمهورة الجزائرة،عدد مها،الجردة الرسم فر 12:،صادر بتارخ07التعمیر وتسل   2015ف

ه 1991مایو 28،مؤرخ في 177ـ91رسوم التنفیذـالم 18 ة والتعمیر والمصادقة عل حدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتنم ،
ة للجمهورة الجزائرة،عدد ه،الجردة الرسم   .1991،سنة26ومحتو الوثائ المتعلقة 

،ص:ـ انظر 19      .528ماجد راغب الحلو،المرجع الساب
،صعبد الكرم صالح،عبد -  20   148الله فاضل حامد،المرجع الساب
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ون مساهما في التّ  م غیر مبرر من القانوني الذ یخلو من هذه المعاني  ضخم القانوني لأنه یؤد إلى 
ل نصح أو إرشاد دون أن 21صوصالنّ  ة التي تأتي في ش ة للنصوص القانون النس ثیرة  ،والأمثلة في ذلك 

اغتها أو ال ن من استخلاص ح من ص   .تزامنتم
ة في حد ذاته، بل هو وسیلة یلجأ إلیها المشرع لمعالجة وضع یر أنّ النّ  إنّ           س غا  ص القانوني ل

مه لازم لفرض النّ  فة السّ تنظ ة هي الانتظام في التّ لطة التّ ظام في المجتمع،وعلى هذا لا تكون وظ شرع شرع
م ة،بل هي تتدخل لتنظ مه،أو من  وضع جدید لم ولو دون دواعي جد مة تبین أسب تنظ جل تعدیل نصوص قد

ة لسنّ عدم صلاحیتها مضمونا أو زمانا،ولعل تدخل السّ  ة هو   قوانین دون مبررات لطة التشرع اب أجد حد أس
ةاهرة التّ الظّ    .ضخم

حیث وضع المشرع الكثیر من النّ الأمثلة عن التّ         ثیرة، صوص التي لا ضخم القانوني في القوانین العقارة 
عضها،فلو رجعنا إلى قانون الأملاك  يداع تفي ب ع الحالات بل ن لها،ولن نحصر في هذا الفرع جم

ة ن اختصارها في ثلث هذا العدد 142نه تضمنألوجدنا  1622ـ-84الوطن م ان  قة فإنّ (مادة  هذا  وفي الحق
عالج مسائل عقارة وأخر غیر عقارة   ).القانون 

ة المعروفة من القانون أعلاه، لا ضرورة لها،لأنّ  35المادةلمثال على سبیل ا      اب اكتساب الملك ها تكرر أس
حیث تناولت مسألة الأملاك  53الى 51في القواعد العامة،أما المواد من ة جدا دون اختصار، فجاءت مسه

ه هذه ا ار الذ تتحدد  ر المع ن اختزال نصوص هذه الأملاك بذ م ان  ع المستخصة،و ر جم لأملاك دون ذ
  .حالاتها
ضا أنّ       ن اختصار ذلك من نفس القانون،تضمنت ت 72المادة  نجد أ م ان  حیث  عن طر فاصیل 

ة،أما قانون  ة الاستعمال الخاص لجزء من الأملاك العموم ف الخطو العرضة التي تبین  التهیئة الاكتفاء 
ن اختصارها في  مادة 81فلقد تضمن )2923ـ90قانون (والتعمیر م ان من المفروض أن 30ان  مادة فقط،و

ة،مع الإحالة إلى القانون الإدار  تدرج الكثیر من نصوصه في القانون المدني ضمن القیود الواردة على الملك
ة  ت على أنّ من هذا القانون نصّ  50المادةفي خصوص قرارات التعمیر،  فمثلا  ملك ط  ح البناء مرت

رر النّ وهذا  الأرض، ام الالتصاق،فلماذا ن قة أمر عالجه القانون المدني ضمن أح ه،وفي المواد في الحق ص عل
  .اغةنلاحظ التكرار وعدم الإیجاز في الصّ  22إلى  20من

المرة،فمثلا المنظم لمسح الأراضي والشّ  74ـ75مرالأأما        ن مختصرا  ،فلم  ة من الفقرة الثّ هر العقار ان
رسة في القواعد العامة للقانون،والمادة لا 06المادة ا تكرار  16ضرورة لها بتاتا،لأنها تكرر نظما م منه هي تقر

                                                            

عاني القانون المدني العراقي لسنة21       .148ص المرجع نفسه،:لها،انظر يثرة النصوص التي لا داع 1951ـ و
  .المرجع الساب ، 16ـ84قانون -ـ 22
  .المرجع الساب ،29ـ90ـقانون رقم-  23
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ةالتّ ، أما قانون 15للمادة ة العقار ع لعقار 0424ـ11رق رر بدوره مسائل عالجها القانون المدني،مثل عقد ب ،فقد 
ه في المادة ان من ،فهو عقد معالج في القانون ال26مبني المنصوص عل ،ف مدني من قبل،أما عقد حفظ الح

تعدیل  ان من المفروض أن یدرج  م ف ع بناء على التصام ة لعقد الب النس المفروض أن یترك للقواعد العامة،و
اره صورة للتعامل في الشّ  اعت الإحالة في القانون المدني ضمن مواد المحل  غي الاكتفاء  ان ین يء المستقبلي،و

   .دنيإلى القانون الم
مها القانون المدني خصوصا في  إنّ          ضطلع بتنظ ان من المفروض أن  الكثیر من المسائل العقارة 

ان من  ة العقارة  ة والانتفاع والارتفاق،فالقیود الواردة على الملك ة،أ الملك ة الأصل مجال الحقوق العین
عالج جزء هام منها على مستو القانون الم دني،مثل القیود الواردة على البناء من احترام المفروض أن 

  .25المسافات والمطلات والمناور وغیرها
عالج جزء هام منها على  مستو القانون  ما أنّ         ان من المفروض أن  ازة العقارة  الح الأمور المتعلقة 

عض التّ  االمدني،ونتیجة عدم تحق ذلك أدت  م القانون المدني أو وضع شرعات الخاصة إلى تكرار نفس أح
ل واضح،فالقانون المدني هو الشّ  ش ة  فترض أن ینظم استثناءات لم تبررها الحاجات العمل رعة العامة الذ 

عنالخطو العرضة  وما التّ  لهذه المسائل،وهذا لا  ون ذلك مح خلي عن تشرعات خاصة ولكن یجب أن 
قدمها االضّ  مة المضافة التي    .شرع الخاصلتّ رورة  والق

مضخم القانوني على مستو التّ التّ :اني الفرع الثّ    نظ
ا،فمثلا المرسوم التّ نجد الإفرا في عدد النّ           ة داخل المرسوم الواحد جل  175ـ91نفیذصوص القانون

ن اختصارها في حدود النّ  49المحدد للقواعد العامة للتعمیر تضمن  م ان  ،فمثلا صف أو اقل من ذلكمادة،
ة منه تعالج مسألة تأثیر البناء على الأمن والسلامة العمومیین،حیث تقرر جواز  رفض الإدارة منح المادة الثّ  ان

س هذا المرسوم بل هو المرسوم رخصة البناء،في حین أنّ  ا(176ـ91مجال هذه المادة ل المخصص  )ملغى حال
ة مع المرسوملرخصة البناء ورخص تعمیر أخر وصدر في نفس الجردة ا   ،فلماذا التكرار؟175ـ91لرسم

ة حیث عالجت في نفس مسار المادة الثّ  175ـ91من المرسوم 10إلى  03لقد سارت المواد من        ان
  .176ـ91ذلك من مجال المرسوم حالات تقیید منح رخصة البناء،في حین أنّ 

ضا في المرسومنجد التّ          س السّ المتعل بت 63ـ76ضخم القانوني أ ثیرا أس ،فالمشرع فصل  جل العقار
ة من المادة ،فعالجه بدا مه للسجل العقار ل غیر مبرر في تنظ ش ن اختصاره 44الى 19و م ان  ،وهو ما 

ضا،فمثلا المادة ة التي  24في عدد المواد وفي مضمونها أ ر المحافظ العقار للحقوق العین تتضمن ضرورة ذ
                                                            

  .،المرجع الساب04ـ11قانون  -  24
ةـ انظر في القیود الوارد 25 ة، الجزء :ة على الملك ط في شرح القانون المدني،ح الملك ،الوس اء 08عبد الرزاق السنهور ، دار إح

  .638،دون سنة نشر، ،صبیروتالتراث العري،
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طاقة،وفص ارةتخص العقار محل ال ع ن الاكتفاء، م ان  ر أنواع الحقوق،في حین  ر : لت في ذ یجب ذ
ة التي تخص العقار،فهذه تف ع ة والت ة الأصل   .الغرض يالحقوق العین

انت هناك نصوص في التّ               لما أد ذلك إلى التّ لما  ضخم شرع اللائحي لا داعي لها 
لما تضخم التّ 26القانوني ة تكرار القواعد في التّ  شرع اللائحي،و شرع اللائحي لما أفضى ذلك إلى زادة احتمال

م أنّ  ح قا، السّ  المستقبلي  م بل رما المئات التي صدرت سا صعب علیها مراجعة عشرات المراس ة  لطة التنفیذ
ا العقارة هو الذ شجع عض القضا على  ومن ثم تعید معالجة مسائل سب معالجتها،ولعل تشعب وتعقد 

ة المشرع في الإسراع في  ررة حیث قد تكون رغ إصدار تشرع لائحي یتضمن نصوص غیر مختصرة وم
عض الأوضاع جعلته یتسرع مما أد إلى حدوث هذا الشّ    .ضخمل من التّ معالجة 

حث الثّ  عي والقانونيضخم التّ حلول التّ :انيالم   شر
ة على فهم القانون  شرعيضخم التّ مظاهر التّ  أهم عد أن عرفنا        اساته السلب في تعقید  وأثرهوالقانوني وانع

ا من هذه الظّ  تطبی القانون، ة حلول یجدر بنا إعطاء الحلول التي من شأنها الحد ولو جزئ اهرة،فنقترح بدا
م التّ )المطلب الأول(دستورة أ على مستو القانون الأساسي شرع ،یلي ذلك اقتراح حلول تتم على مستو تنظ

ات ذلك   .)المطلب الثاني(وتقن
ة للتضخم التّ الحلول الدّ :المطلب الأول عي والقانونيستور   شر

لة التّ نعالج في هذا المطلب الحلول الدّ        شرعي والقانوني،وهذه الحلول تستند  إلى ضخم التّ ستورة لمش
ة أ القانون أو المرسومتعدیل في وسیلة التّ  ،یلي ذلك حلول تستند إلى التحدید الكمي )الفرع الأول(شرع الأصل

 . )الفرع الثاني(شرعما یخص التّ  للنصوص في
اإجراء تعدیل في أصل وسیلة التّ :الفرع الأول ع دستور   شر

م،والاستثناء هو التّ الأصل هو التّ  ستور الجزائر نجد أنّ الرجوع إلى الدّ          المراس شرع بواسطة شرع 
ست لطة التّ السّ  شرع وارد على سبیل الحصر، في حین أنّ مجال البرلمان في التّ  نین،،حیث أنّ القوا ة ل م نظ

عض الشيء من التّ التّ  ولذلك فإنّ  ذلك، حد  مضخم على مستو التّ عدیل في هذه القاعدة من شأنه أن    .نظ
ع ستور الجزائر لمجال التّ تحدید الدّ           حصره في مواض م دون تحدید خارج شرع  محددة وترك المراس

عض الدّ  حدث في دساتیر  حال الدستور الفرنسي لسنةهذا الإطار  ستور المغري ، والدّ 1958ول 
م أنّ رعة في التّ ،ولعل هذا الأمر غایته هي تحقی السّ 196227لسنة ح م لا تعترضها نفس  شرع  المراس

م مما یؤد إلى التّ  القانون أمام البرلمان،إلا أنّ  إجراءات سنّ  ضخم من مثالب ذلك هو الإفرا في إصدار المراس

                                                            
،ص :ـ انظر في هذا المعنى26    .148عبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله فاضل حامد،المرجع الساب
،صماجد راغب الحلو،المرجع :ـ انظر27    .526الساب
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م أخر نتیجة  ام في مراس عض الأح اللزوم، لأنه یؤد إلى تكرار  في عددها من جهة، وتضخم نصوصها 
م ة مراجعة ما سب إصداره من هذه المراس   .صعو

ان هو الأصل فإنّ التّ        موجب القوانین إذا  ة وهي لا تقوم لطة التّ الاختصاص هو السّ صاحب  شرع  شرع
ة التّ  ا، مما یجعل عمل عد استكمال شرو وإجراءات معقدة نسب ة لا تتم بتلك السّ بذلك إلا  هولة عندما شرع صع

ه السّ  ة، ومنلطة التّ یتعل الأمر بتشرع تقوم  ةثم یتم الحد ولو  نفیذ طاء عمل  ،شرعي والقانونيضخم التّ التّ  بإ
ة  ات منخفضة عن السّابأو على الأقل تتم العمل ون التّ مستو س تماما عندما  م هو ، على الع المراس شرع 

النّ ،سهولة إصدارها عامل في الإفرا فیها الأصل،حیث أنّ    .شرعي والقانونيضخم التّ تیجة تؤد إلى التّ و
ون الحد من التّ        ة فیتعین تقیید سلطة التّ شرعي اللائحي أكثضخم التّ أما لكي  م ر فعال مراس شرع 

حیث یجب وضع موجب نصّ   ، عض القوانین لا تتعددستور ون فیها التّ  ها في حدود  حیث  شرع الخمسة، 
ة تطبی القانون، أما التّ  ف ان  م،لأنّ شرعات الأخر فلا یجوز التّ اللوائح ضرورا لتب مراس القانون   شرع فیها 

عل دستور  ،ونحو ذلك یوصى بوضع نصّ 28ص على خلاف ذلكنفاذه على صدور مرسوم ما لم یتم النّ  لا 
التّ  عالج قانون غیر معني  ل مرسوم  م الأثرعتبر  ا وعد  .شرع اللائحي لاغ

  حدید الكمي للنصوصالتّ :انيالفرع الثّ 
ة لحلّ       لة التّ  من الحلول التي تظهر مناس ة في الدّ  راج نصّ ضخم القانوني هي إدمش حدد نس ستور 

حیث لا تتعدصوص المحالنّ  موجب المرسوم،  ضاح خمس النّ مثلا   دثة  ة التي جاء المرسوم لإ صوص القانون
قها، ة تطب ل ملموس من تضخم التّ فبهذه الطّ  ف ش ةصوص التّ شرع والنّ رقة یتصور الحد  م   .نظ

ان التّ           ا للوهلة الأولى،من حیث أنّ حدید الكمي للنصوص اإذا  ة قد یبدو غر حرم  لقانون ذلك قد 
موجب المرسوم،إلا أنّ الجهاز التّ  ة تطبی القانون  ف ة سرعان ما تزول إذا  نفیذ من متسع لتحدید  هذه الغرا
ح نّ أ،و 29على خلاف ذلك آخر ما لم  ینصّ  القانون  نافذ دون صدور نصّ   عرفنا أنّ  فترض أن  دد المرسوم 

حال السّ شرعلطة التّ عض المسائل التي تعجز السّ  م عدم الإلمام بها  ح ة، لطة التّ ة عن الإحاطة بها  نفیذ
فترض عادة  بیرا من النّ  أنوهذه المسائل لا  حیث تستدعي عددا  ثیرة  سوقه تكون  صوص،ورغم ما قد 

عض من مثالب لمثل هذا المسعى، اشرة و أإلا  ال قى وسیلة م انه فعالة للحد من تضخم التّ نه ی حس م ،وذلك  نظ
ه تجاوزههذا التّ  مسّ  غي عل مي لا ین مقدار  طه قبل صدوره  ض   .شرع من مصدره ف

مصر التي وصل عدد             حدث في دول أخر  ضاهي ما  انت الجزائر لا تعرف تضخما  إذا 
قاربالتّ  حه من الآن قبل تفاقمه سینجبنا مثل هذه السیناروهات  ،إلا أنّ 30ألف تشرع60شرعات فیها إلى ما 

                                                            
،ص:  انظر في هذا المعنى-ـ 28   529ـ528ماجد راغب الحلو،المرجع الساب
   .529ـ528ص المرجع نفسه،:انظر -29ـ

،ص :ـ انظر 30    .149عبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله فاضل حامد،المرجع الساب
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الغ الأثر السلبي من حیث صشرعات والنّ ضخم في التّ التّ  التي تعد صادمة، لأنّ  نه یؤد إلى تعقید أوص له 
ادئ العامة،والتي تعد مرتكزات التّ  القانون، ثیر الم ة شرح نظراته لأنه سیهدر  نظیر في بل وحتى إلى صعو

ةراالدّ    . سات القانون
عته وهدفه،ومن ثم لا یجوز أن یتضمن          حیث لا یخرج عن طب م،  ة التنظ ة أخر یتعین مراق من ناح

ادئ التّ  قه، فهذا فضلا عن معارضته لم ة تطب ف حدد  لا في القانون الذ جاء ل ساهم المرسوم تعد شرع فإنه 
عض الدّ ضخم القانوني لأنه سیخل قواعد إضافي التّ  رس قضاء  ة،وقد  ة موازة لتلك الموضوع ول هذا الأمر ف

ة انحرفت عن هدفها م   .31من حیث إلغائه للوائح تنظ
ان من المفروض أن تعالج صوص التّ الكثیر من النّ  إنّ       حت تخرج عن هدفها، لتعالج مسائل  ة أص م نظ

م، وف ما تحدده قواعد القانون اجل إلغاء التّ  قانون،وهنا لا مندوحة من اللجوء إلى القضاء الإدار من نظ
،مع الإشار  ةأة إلا الإدار ام الموضوع مي خال من الأح صعب تحقی تشرع تنظ  .32نه 

ة التّ  :انيالمطلب الثّ  م عمل ات سنّ حلول تستند إلى تنظ ع وتقن   القوانین شر
لة التّ        عي والقانوني،نأتي إلى الحلول التي تقوم على شر ضخم التّ عد أن حددنا الحلول الدستورة لمش

ات التّ  م و تقن ات تنظ ون الحلّ أساس عمل ان على القواعد العامة  شرع ،حیث  الأول هو المحافظة قدر الإم
م التّ )الفرع الأول( ةشرع من النّ ،یلي ذلك تنظ ة الماد   .)الفرع الثاني(اح

  تثمین القواعد العامة:الفرع الأول
ة للتطبی          ادئ العامة للقانون،فذهب رأ إلى أنها قواعد لها القابل لقد بذلت محاولات عدید لتعرف الم

قا للمبدأ العام ورة تطب حیث تعد القواعد المذ ة أخر  لة التّ  33على قواعد قانون عیدا عن مش  عرف فإنّ ،و
ادئ العامة لا شك أنّ  لة التّ  لها دورا ما  في حلّ  الم   .شرعي والقانونيخم التّ ضمش

ة هو ابتكار القواعد أهم الانجازات التي ساهم الفقه والقضاء في إحداثها عبر تارخ النّ  إنّ         ظم القانون
موجب قاعدة واحدة،ونحو ذلك فإنّ  ات مختلفة  من الحلول التي من شأنها الحد  العامة، والتي تعالج عدة وضع

ة، همن تضخم النّ  ،ومراجعة 34و عدم الإفرا في وضع الاستثناءات عن القواعد العامةصوص القانون
ا في عتبر ضرورا،ذلك أنّ  الاستثناءات الموجودة حال ة تستدعي  ما لا  ة عمل الاستثناء یجب أن تبرره وضع

  .معالجة خاصة لا توفرها القواعد العامة
                                                            

عض اللوائح لأنها عدلت في او  -ـ 31 طلان  ماجد راغب :لقانون،أنظر في الهامش قد قضى القضاء الإدار في مصر ب
،ص   .528الحلو،المرجع الساب

   528المرجع نفسه،ص:ـ انظر في الهامش 32
،ص :ـ انظر 33    163عبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله فاضل حامد،المرجع الساب
ادئ العامة للقانون في حل التضخم 34    162المرجع نفسه،ص:ـ انظر في دور الم
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شملها نصّ القواعد العامة الواردة مثلا في القانون المدني، تعا          ة لا  التالي  لج أ علاقة مال خاص ،و
ام العلاقة وعدم مخالفتها للنظام  لا نضطر إلى إفراد نصّ  شتر فقط هو تحق شرو ق ة،وما  لكل علاقة مال

ةقلیل من النّ ،وهنا تظهر میزة القواعد العامة في مساهمتها في التّ 35العام والآداب العامة   .صوص القانون
ه أعلاه، من شأنه تجنیبنا السینارو البولوني، حیث وصل ما تم نشره من قوانین في  لّ لعل الح       المشار إل

قرب من  انت سنة2002صفحة سنة  16020الجردة المخصصة لذلك إلى ما  هي الأقل  1980،و
ع أجهزة الدولة خصما للتضخم القانوني والتّ  ،ولا یخف36عددا ة على جم اسات سلب وصا مرف شرعي  من انع

انت النّ  لما  لما سهل ذلك تطبی صوص مختصرة وعدد التّ القضاء،ف ة،  اجات الفعل شرعات معقولا وف الاحت
حالقانون على الوجه الصّ    .ح

م التّ :انيالفرع الثّ  ع من النّ تنظ ةشر ة الماد   اح
ن إضافتها لمواجهة ظاهرة التّ            م شرعات التي تخدم هدفا لتّ ضخم،هو جمع العل من الحلول التي 

،فیجمع  سمى القانون العقار ون ضمن قانون  العقار یجب أن  ل ما یتعل  واحد ضمن قانون واحد،فمثلا 
ة العقارة  ة،وآخر للترق مسح الأراضي، وآخر للأملاك الوطن قانون التعمیر، وآخر  ا خاصا  ا هذا القانون، 

عض ال ة عند  ذا،وتسمى هذه العمل ةوه   .37احثین بترشی وتوحید القواعد القانون
غرلة النّ          ن وصفه  م ما  ام  ة أخر یتعین الق صوص العقارة فهناك الكثیر من المواد التي من ناح

ع النّ  ، ومن ثم یتعین إلغاء جم قة تجاوزها الزمن، ولم تعد صالحة للتطبی صوص التي صدرت في سنوات سا
قاء علیها، فمثلا النّ نه لا جأیثبت الواقع  ة من الإ التسییر الاشتراكي أو تلك التي دو عمل صوص التي تتعل 

ا تخلت عنه الدّ  التّ تخص نهجا اقتصاد فیلة  ة    .شرع الواحدصوص داخل التّ قلیل من عدد النّ ولة، فهذه العمل
حدد المرسوم بدقة المادة أو الموادالنّ          م  یتعین أن  ة للمراس ة تنفیذها مع شر  س ف ضاح  التي یرد إ

ون مساهما في التّ ،فبدون هذه الضّ 38ونه ضرورا لتنفیذ القانون  طرقة شرعي والقانونيضخم التّ رورة س ،أو 
ن استحداث دفترأخ م م"تحت مسمى  ر  م الصّ "المراس ع المراس ا جم ه وجو فها ،توضع ف ادرة،مع تصن

القانون  ونها خاصة  طة ...أو الجنائي أو التجار  أو العقار  المدنيحسب  م المرت اب للمراس الخ،فیوضع 
ة ...القانون المدني وأخر للتجار  م مصنفة مثل تصنیف القانون إلى قوانین مدن ح المراس الخ،ومن ثم تص

ة حرة وجنائ   .و
                                                            

هـ انظر مثلا  35 ،الواضح في شرح القانون المدني،العقد :في مبدأ سلطان الإرادة وقیود النظام العام الواردة عل محمد صبر السعد
عة ، عة الرا   .48-47،ص2009والإرادة المنفردة، ،دار الهد ،الجزائر، الط

36- Zwiersykowski Piotr,op,cit,p746 
،صعبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله  :ـ انظر 37    167فاضل حامد،المرجع الساب
،ص:ـانظر في الهامش 38    .528ماجد راغب الحلو،المرجع الساب
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قة من شأنها تسهیل فهم التّ الحلول السّ       ام، وهو ما یجنب في شرع، و تجنیب المشرع تكراا ر نفس الأح
الأمن القانونيضخم التّ حدود ما التّ  عض  ه ال سم التالي قد نحافظ على ما  ،وهو الذ 39شرعي والقانوني،و

ام أ  عني وضوح القواعد واستقرارها،ذلك أنه من مظاهر انعدام الأمن القانوني هو عدم الملاءمة في الأح
اس والتّ  ةصو ناقض بین النّ الالت   .40ص والقواعد القانون
  خاتمة

، أنّ             سهولة على مستو ضخم القانوني والتّ التّ  یتضح من خلال ما سب ن ملاحظته  م شرعي 
،وذلك من خلال عدد التّ التّ  هیئة في مجال مسح الأراضي أو التّ  شرعات العقارة غیر المبررة سواءً شرع العقار
ة العقارعمیر أو التّ والتّ  ذلك من خلال عدد المواد داخل  ة سواءً رق ة،و م ة أم تشرعات تنظ انت تشرعات عاد
مة مضافة في هذا التّ التّ  ل ق ش ون العدد المعتبر للمواد لا  ان ذلك على  شرع،سواءً شرع الواحد حیث 

م   .مستو القوانین أو المراس
ة في مو تكرار مضمون النّ  ما أنّ            شرع الواحد أو في تشرع آخر، اد أخر داخل التّ صوص القانون

اب التّ  صوص التي عولجت على مستو القانون المدني الكثیر من النّ  ضخم القانوني،حیث نجد أنّ عد احد أس
عض القوانین العقارة،ورغم أنّ تم إعادة النّ  ضخم الحاصل في القوانین العقارة الجزائرة  لا التّ  ص علیها في 
ن مقا عض التّ م حدث على مستو  ما  ا قد المنحى الذ تتخذه التّ  شرعات المقارنة، إلا أنّ رنته  شرعات حال

صعب التّ  ة  لا إلى ظواهر تضخم م فیهایؤد  مستق   .ح
،فإنّ         الأمن استمرار هذا الوضع من شأنه تعقید النّ  نتیجة لما سب ظام القانوني العقار والمساس 

حی ح التّ القانوني،  ص حیث تختلف ث  ة، ا على الممارسة القضائ س سل ا على الفهم،وهو ما ینع شرع عص
ة في فهم هذا التّ  ه و تعقده النّ الجهات القضائ سبب تشع   .شرعي والقانونيضخم التّ اجمین عن التّ شرع 

  
  
  
  
  
  

                                                            
   .160،ص عبد الكرم صالح عبد الكرم،عبد الله فاضل حامد،المرجع الساب: ـانظر 39
   161المرجع نفسه،ص:ـانظر40 
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ات التي تقترح لحلّ        ستور یتعین لول،فعلى مستو الدّ هذه المعضلة، هي اعتماد جملة من الح لعل من الآل
ما یجب وضع تحدید عدد لها،أما إعادة النّ  حیث تحصر في قوانین قلیلة، م،   ظر في مجال إصدار المراس

ات التّ  حیث یتعین عدم الإفرا في الخروج عن القواعد الحلول الأخر فتكون على مستو تقن شرع 
م في الجوانب التّ  قترح نفیذالعامة،وحصر المراس ما  ة، م العقارة تحدیدة للقانون دون الموضوع ا  المراس وجو

قيالقانون الذ  لنصوص ضاح جانبها التّطب الإضافة إلى جمع القوانین التي تخدم هدفا واحدا في جاءت لإ ،
  .قانون واحد

  


